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الاستِدلال والتحقِيق فِي الجَرائِم المُتعلِقة بالفضَاء الخارجي: دراسة تحليلية 
في التشريع الإماراتي

علي سرور عبيد الزعا¨

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 27-02-2019                                           تاريخ القبول: 2019-04-25   

ملخص البحث:

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــن بدول ــه المقن ــي بمفهوم ــي الوطن ــريع الفضائ ــد كان التش لق
ــم )1( لســنة 2014 فــي  ــوم بقانــون اتحــادي رق ــى أحــكام المَرسُ حتــى عــام 2019م، يقتصــر عل
ــة بالفضــاء  ــى معاهــدات الأمــم المتحــدة المتعلق ــة إل ــة الإمــارات للفضَــاء إضاف شــأن إنشــاء وَكال
الخارجــي التــي انضمــت إليهــا دولــة الإمــارات وأصدرتهــا وطنيــاً، فــكان لا بــد مــن إجــراء دراســة 
تبــرز مــدَى كِفَايَــة الأحــكَام العَامَــة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي والمُتعلِقــة بِإجرائــي 
ــون  ــيما وأن قان ــي، لا س ــاء الخارج ــة بالفض ــم المتعلق ــة الجرائ ــي مُواجَهَ ــق ف ــتدلال والتحقي الاس

الفضــاء الخارجــي لــم يكــن قــد أبصــر النــور بعــد. 

فاعتمــدت الدراســة علــى تطبيــق عمليــة الاســتقصاء عــن الجرائــم وجمــع الأدلــة والتحقيــق فــي 
الجرائــم التــي تنشــأ عــن ممارســة أنشــطة الفضــاء الخارجــي، وبحــث مــدى إمكانيــة تطبيقهــا علــى 

هــذا النــوع المســتحدث مــن الجرائــم. 

الكلمــات الدالــة: جرائــم، فضــاء خارجــي، اســتدلال، تحقيــق ابتدائي، عقــاب، وكالــة الامارات 
ــة  ــي، نياب ــط قضائ ــة، مأمــوري ضب ــة، دعــوى جزائي ــي، معاهــدة، اتفاقي للفضــاء، تشــريع فضائ

عامــة، اتهــام، بــاغ، شــكوى، إجــراءات جزائيــة. 
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المُقـدمــــة: 

علــى الرغــم مــن الجــدل الكبيــر الــذي ثــار فــي الفقــه حــول مفهــوم الفضــاء الخارجــي إلا أن 
ــه  ــي كون ــل ف ــذي يتمث ــن مــن المقصــود بهــذا الفضــاء وال ــدر المتيق ــي الق ــوم ف ــازع الي ــه لا ين الفق
الفضــاء الــذي يعلــو الفضــاء الجــوي ويبــدأ بانتهائــه ولا يخضــع لســيادة أي دولــة ولا يُعــد جــزءاً 

مــن إقاليمهــا.)1(

ــة بالفضــاء الخارجــي مــن منظــور  ــة المتعلق ــث عــن الجريم ــي أن الحدي ــة شــك ف ــس ثم ولي
جوانبهــا الإجرائيــة علــى وجــه التحديــد يعنــي وبالمقــام الأول الحديــث عــن المُمارســات المختلفــة 
للأشــخاص الناشــطين فــي مجــال الفضــاء الخارجــي متــى كانــت تلــك المُمارســات تمثــل مخالفــة 
للمبــادئ العامــة للفضــاء الخارجــي والقوانيــن الفضائيــة الوطنيــة التــي تعتبــر مِــرآة لتلــك المبــادئ 
التــي عَمِــدت الــدول إلــى ترجمتهــا فــي قوانينهــا الوطنيــة بمجــرد انضمامهــا إلــى المعاهــدات التــي 

نصــت عليهــا.)2(

ويبــدو التشــريع الفضائــي الوطنــي بمفهومــه المقنــن بالدولــة حتــى عــام 2019م والــذي 
أجريــت هــذه الدراســة علــى أساســه فــي أحــكام المَرسُــوم بقانــون اتحــادي رقــم )1( لســنة 2014 
فــي شــأن إنشــاء وَكالــة الإمــارات للفضَــاء إضافــة إلــى معاهــدات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالفضــاء 

انظر بشأن الجدل الذي ثار حول تحديد المقصود بالفضاء الخارجي: د. محمد عبدالಋ علي محي الدين، أحكام   )1(
والنشر،  للدراسات  أروقة  الثاني،  الجزء  مقارنة،  الدولي، دراسة  والقانوُن  الفقه الإسامي  بين  والفضَاء  الجو 
عمّان، الطبعة الأولى، 2016م، ص 689 وما بعدها، وانظر أيضاً: د. فاروق سعد، قانون الفضَاء الكوني، الدار 
الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، )199م، ص 127 وما بعدها، وأيضاً: د. محمد وفيق أبو تلة، 
تنظيم استخدام الفضَاء، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1971م، ص 298 وما بعدها، وأيضاً: د. علوي أمجد 
علي، النظام القانوُني للفضَاء الخارجي والأجرَام السَماوية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1979، ص 
)15 وما بعدها، وأيضاً: د. ممدوح فرجاني خطاب، النظام القانوُني لاستشعار عن بُعد من الفضَاء الخارجي، 

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهره، )199، ص 69 وما بعدها، د. منى محمود مصطفى، الجوانب 
بعدها،  1975، ص 67 وما  القاهرة،  الخارجي، رسالة دكتوراه، جامعة  الفضَاء  لمشاكل  والسِيَاسِية  القانوُنية 
وأيضاً: د. رجب عبد المنعم متولي، القانوُن الدولي العام، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانوُن، بدون دار نشر، 
طبعة 2010 - 2011م، ص 467 وما بعدها، وأيضاً: ليلى بن حمودة، الاستِخدام السِلمِي للفضَاء الخارجي، 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2008، ص 55 وما بعدها. 

مُعاهدات الأمَم المُتحِدة المُتعلقة بالفضَاء الخارجي، هي:   )2(
مُعاهدة المَبادِئ المنظمة لأنشِطة الدول في ميدان استكشاف الفضَاء الخارجي واستخدامه بما في ذلك القمر . 	

والأجرام السماوية الأخرى )1967م( . 
الخارجي . 	 الفضَاء  إلى  المُطلَقة  الأجسام  ورد  الفضائيين  الماحين  وإعادة  الفضائيين  الماحين  إنقاذ  اتفاق 

)1968م( . 
اتفاقية المسؤولية الدولية عن الَأضرار التي تحدثها الأجسام الفضَائية )1972م( . . 	
اتفاقية تسجيل الأجسام المُطلقة في الفضَاء الخارجي )1975م( . . 	
الاتفاق المُنظم لأنشِطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى )1979م( . . 	
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الخارجــي التــي انضمــت إليهــا دولــة الإمــارات وأصدرتهــا وطنيــاً والتزمــت بأحكامهــا فــي 
الأنشــطة الفضائيــة التــي تُبَاشــر منهــا أو مــن خــال إقليمهــا، تعتبــر دولــة الإمــارات مــن الــدول 
الأطــراف فــي مُعاهَــدة المَبــادِئ المُنظمــة لأنشِــطة الــدَول فــي مَيــدان استِكشــاف الفضَــاء الخارجــي 
ــة المَســؤولِية  ــماوية الأخــرى )1967م( ، واتفاقِي ــر والأجــرَام السَ ــك القمَ ــي ذلِ ــا ف واســتِخدامه بِمَ
ــام  ــة تســجيل الأجسَ ــة )1972م( ، واتفاقِي ــام الفضَائِي ــي تَحدثهــا الأجسَ ــة عــن الأضــرَار الت الدَولِي
ــى  ــدات بمُقتضَ ــك المعاه ــى تل ــا إل ــي )1975م( ، وكان انضمامه ــاء الخارج ــي الفضَ ــة ف المُطلَق
المَرسُــوم الاتحــادي رقــم )85( لســنة 2000 فــي شــأن مُعَاهــدة المَبــادِئ المُنظِمــة لأنشِــطة الــدُوَل 
ــماوية  ــرَام السَ ــر والأج ــك القمَ ــي ذلِ ــا ف ــي بِمَ ــاء الخارِج ــتِخدام الفضَ ــاف واس ــدان استِكش ــي مَي ف
الأخــرى والاتفاقيتيــن المُتعلِقتيــن بهــذِه الأنشِــطَة،)1( أمــا اتفــاق إنقــاذ الماحيــن الفضَائِييــن وإعــادة 
الماحِيــن الفضَائِييــن وَرَد الأجسَــام المُطلَقــة إلــى الفضَــاء الخارجــي )1968م( فقــد انضمــت إليــه 
دولــة الإمــارات حديثــاً فــي عــام 2017 وأصدرتــه وطنِيــاً بمُقتضَــى المَرسُــوم الاتحــادي رقــم )77( 
لســنة 2017 بانضِمَــام الدولــة إلــى اتفــاق إنقــاذ المَاحيــن الفضَائِييــن وَرَد الأجسَــام المُطلَقــة إلــى 

الفضَــاء الخارجــي.)2(

ــدد  ــي تتح ــي الوطن ــريع الفضائ ــي التش ــي ف ــاء الخارج ــة بالفض ــة المتعلق ــت الجريم وإذا كان
وفقــاً للمفهــوم المتقــدم؛ فــإن مــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذا النــوع مــن الجرائــم يتميــز بطبيعتــه 
المســتحدثة عــن غيــره مــن الجرائــم التقليديــة ســواء مــن حيــث مــكان وقوعــه أو شــخص مرتكبــه، 
وهــو الأمــر الــذي شــكّل نقطــة الانطــاق فــي موضــوع هــذه الدراســة بالبحــث عــن مــدى تناســب 
الأحــكام الإجرائيــة الــواردة فــي قانــون الاجــراءات الجزائيــة الاتحــادي مــع هــذا النــوع المُســتحدث 

مــن الجرائــم. 

ولكــن ولمّــا كانــت الجوانــب الإجرائيــة الــواردة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة مــن 
التفصيــل بحيــث يصعــب تناولهــا جميعهــا فــي نطــاق هــذه الدراســة، فسَــنكتفِي بدراســة طَائِفــة مــن 
تلــك الإجــراءات دائمــاً مــا تؤثــر وتتأثــر بالجَرائِــم التــي تتصــل بهــا، لنجعــل محــور هــذه الدراســة 
ــا  ــة أو كمَ ــب الإجرائي ــب الجوانِ ــان صل ــن يُمث ــق اللذي ــي الاســتدلال والتحقي ــى إجرائ ــز عل يرتك
يُطلَــق عليهــا القواعِــد الشــكلِية أو الإجرائيــة، وتتحــدد هــذه القواعــد كمــا يــرى البعــض فــي بعــض 
»الإجــراءَات المُتخــذة مُنــذ وُقــوع الجَرِيمَــة مِــن أجــل الكشــف عنهــا ومَعرِفــة مُرتكِبهــا ومُاحقتِــه 
وضَبطِــه، وكيفيــة التحقيــق وجَمــع الأدِلــة، ومَاهِيــة الدعــوى الجَزائِيــة والسُــلطة المُختصــة برفعِهــا 

صَدر هذا المرسُوم الاتحادي في قصر الرِئاسة في أبوظبي بتاريخ 8 ربيع الآخر 1421هـ المُوافق 10 يوليو   )1(
2000م، ونُشِر في الجريدة الرَسمِية بتاريخ 14 ربيع الآخر 1421هـ المُوافِق 15 يوليو 2000م في العدد )50)( 

السنة الثاثون. 

مايو   (1 المُوافق  8)14هـ  رمضان   5 بتاريخ  أبوظبي  في  الرَئِاسة  قصر  في  الاتحادي  المَرسُوم  هذا  صَدَر   )2(
العدد  المُوافِق 0) أغسطس 2017م في  الرَسمِية بتاريخ 08 ذو الحجة 8)14هـ  2017م، ونُشِر في الجريدة 

)621( السنة السابعة والأربعون. 
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ــم الجَزائِيــة واختِصَاصهــا، وتُحــدِد إجــراءات  ومُباشــرتِها، والقواعِــد التــي تُنظــم درَجَــات المحاكِ
ــذِه  ــذ ه ــة تنفِي ــكام، وكيفِي ــي الأح ــن ف ــرُق الطع ــا، وط ــي فيه ــم نِهائِ ــدور حُك ــى صُ ــة حت المُحاكمَ

الأحــكَام«.)1(

ــاع ذلِــك  فــإذا كان وقــوع الجَرِيمَــة - بوجــهٍ عــام - يُنشِــئ الحَــق فــي عِقــاب فاعِلهــا؛ فــإن إيقِ
ــذِه  ــة، وه ــل الجَرِيمَ ــة فاعِ ــي مُواجَه ــام ف ــوى تق ــق دَع ــن طري ــون إلا ع ــب أن يَك ــاب لا يَجِ العَق
الدَعــوى يُطلــق عليهــا مُســمى الدعــوى الجَزائِيــة، وهــي كمَــا يُعرفهــا جانِــبٌ مــن الفقهَــاء »التِجَــاء 
ــة  ــكاب جَرِيمَ ــن ارت ــق م ــاء للتحق ــى القضَ ــه إل ــذي يُمثِل ــام ال ــاز الاتِهَ ــق جه ــن طري ــع ع المُجتمَ

ــه«.)2( ــرَازي علي ــر الإحتِ ــة أو التدبِي ــزال العُقوب ــا، وإن ــخص عنه ــر مَســؤوُلية شَ وتقري

والدَعــوى الجَزائِيــة بالمَفهُــوم المُتقــدم تمُــر بعِــدة مَراحِــل مُنــذ وُقــوع الجَرِيمَــة وحتــى رفعهــا 
ــى  ــابِقة عل ــة سَ ــر مَرحَل ــي تعتب ــتِدلال والت ــة الاس ــدأ بمَرحَل ــل تب ــذِه المَراحِ ــا، وه ــرُف فيه والتصَ
مَرحَلــة رفــع الدَعــوى الجَزائِيــة يتــم خِالهــا تتبــع المُتهــم ومُاحقتِــه وكشــف ظــروف ومُابســات 
الجَرِيمَــة، ثــم تأتــي مَرحَلــة التحقِيــق الابتِدَائــي التــي تبــدأ باتخــاذ إجــراء مــن إجــرَاءات التحقِيــق 
ــر فيهــا المَحكمــة المُختصــة  ــي تُباشِ ــة والت ــة المُحَاكمَ ــراً مَرحل ــة المُختصَــة، وأخي المُناطــة بالنِياب

ــي أي المُحَاكمــة.))( ــق النِهَائِ إجــرَاءات التحقِي

مُشكِلة الدِراسَة:

ــة  ــة المتعلق ــكَام العام ــة الأح ــب وكفاي ــدَى تناس ــث مَ ــي بَح ــة ف ــذه الدِرَاسَ ــكِلة ه ــى مُش تتجل
ــم  ــة الجَرائِ ــادي لِمُواجَهَ ــة الاتح ــوُن الإجــراءات الجزائي ــي قان ــواردة ف ــق وال بالاســتدلال والتحقي
المُســتَحدَثة المُتعلقــة بالممارســات المختلفــة المتصلــة بالفضَــاء الخارجــي، لا سِــيمَا وأن هــذا النــوع 
مــن الجَرائِــم مُتصَــورٌ وُقوعُــه فــي الفضَــاء الخارجــي أو أحــد أجرامــه السَــماوية كمــا هــو مُتصــوّر 

الوقــوع علــى سَــطح الأرض. 

فــإذا كانــت الأحــكَام العامــة المتعلقــة بالإســتدلال والتحقيــق قــد تــم صياغتهــا ووضعهــا لتطبــق 
علــى كل مــا يَقــع مــن جَرائِــم فــي إقلِيــم الدولــة؛ فــإن بعــض الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي 
قــد تقــع فــي الفضــاء الخارجــي بعيــداً عــن نِطَــاق ذلــك الإقلِيــم، وعِندَهــا يُمكِنُنــا طــرح العَدِيــد مِــن 

د. محمد شال العاني، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والفقه والقضاء، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة   )1(
الثانية، 2018م، ص 16. 

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة   )2(
)201م، ص 68. 

لدولة  الجزائية الاتحادي  قانون الإجراءات  العامة في  المَبادِئ  د. غنام محمد غنام،  فتيحة محمد قوراري،  د.   )((
الإمارات العربية المُتحِدة، الآفاق المُشرقة ناشرون، الشارقة، الطبعة الثالثة، )201م، ص )10. 
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التسَــاؤُلات التِــي سَــوف تَعمَــل صَفحَــات هَــذِه الدِراسَــة علــى الإجَابَــة عَنهــا وِفقــاً لخِطــة مَنهَجِيَــة 
وتسَلسُــلٍ مُنضَبِــط، وتلــك التسَــاؤُلات تــدُوُر حَــول مــا يَأتِــي: 

هــل ضبــط الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي يتطلــب وجــود فئــات مأمــوري ضبــط . 1
قضائــي متخصصــة فــي ضبــط هــذا النــوع مــن الجرائــم؟ أم إن الفئــات العامــة الــوارد 
ذكرهــا فــي إطــار قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي تكفــي لمواجهــة هــذه الجرائــم 

ومُجرميهــا؟ 

ــا . 2 ــاط به ــي المن ــط القضائ ــوري الضب ــات مأم ــه فئ ــل في ــذي يجــب أن تعم ــا الإطــار ال م
كشــف وضبــط الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي فــي ســبيل القيــام بمهمتهــا المنصبــة 

فــي الاســتدلال علــى هــذا النــوع مــن الجرائــم والمجرميــن؟ 

مــا إمكانيــة تطبيــق إجــراءات التحقيــق الابتدائــي بالنســبة إلــى الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء . )
ــن  ــي أماك ــع ف ــد يق ــم ق ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــا أن ه ــا علمن ــي، خصوصــا إذا م الخارج

ــي فيهــا؟  ــق الابتدائ ــق بعــض إجــراءات التحقي يصعــب تطبي

ــي . 4 ــا ف ــوارد ذكره ــة ال ــي بالكيفي ــق الابتدائ ــتدلال والتحقي ــراءات الاس ــب إج ــل تتانس ه
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي لمواجهــة الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي 

ــة؟  ــة الجزائي ــم للمحاكم ــا وتقديمه والبحــث عــن مرتكبيه

أهمِية الدِراسَة: 

ــة  ــن الجريم ــتقصاء ع ــدْءًا بالاس ــة بَ ــوى الجزائي ــة للدع ــراءات التحضيري ــدَال أن الإج لا جِ
ــة  ــن الجريم ــف ع ــكان للكش ــة بم ــن الأهمي ــا م ــي فيه ــق الابتدائ ــروراً بالتحقي ــا ومُ ــع أدلته وجم
ومُرتكبهــا تمهيــداً لتحريــك الدعــوى الجزائيــة ضــده، وتــزداد تلــك الأهميــة مرتبــة متــى كنــا بصــدد 
جرائــم تتميــز بطابعهــا الخــاص عــن الجرائــم التقليديــة، لا ســيما وأن الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء 

الخارجــي تســتقل بطابــع خــاص مــن حيــث شــخص مرتكبهــا ومــكان وقوعهــا. 

فــإذا كانــت دولــة الإمَــارَات العَربيــة المُتحِــدة مــن الــدول التــي ولجــت عَصــر الفضَــاء 
ــإن وقــوع  ــة،)1( ف ــنْ الأنشِــطة الفضَائِيَ ــد مِ ــا بالعَدِي ــطَة فِيهَ ــات الخاصَــة الناشِ ــا والكيان بإضطِاعِهَ
جرائــم متعلقــة بهــذا المجــال أصبــح أمــرا حتميا ســوف يقتضــي وبالضــرورة تطبيق الأحــكام العامة 

تمتلك دولة الإمارات العربية المُتحِدة أكبر قِطاع فضَائِي فعّال في منطقة الخليج والشرق الأوسط؛ لأنه سيكون   )1(
الفضَاء حالياً بكفاية،  أقمار في  2019م تعمل منها )5(  أقمار صِناعية بحلول عام  لدى دولة الإمارات )10( 
دبي،  لحكومة  وقمراً  لاتصالات  الثريا  لشركة  وقمرين  أبوظبي  لحكومة  قمرين  العشرة  الأقمار  هذه  وتشمل 
وخِال خمس السنوات المُقبلة سيكون هناك قمران عسكريان وقمر لحكومة أبوظبي وقمران لحكومة دبي. انظر: 
صحيفة البيان، عشرة أقمار فضائية لإمارات في 2019م، الإمارات، دبي، تاريخ النشر: 16 سبتمبر )201م. 
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الإجرائيــة الازمــة فــي الجرائــم التــي تكــون وليــدة الممارســات المتصلــة بالفضــاء الخارجــي، وهو 
الأمــر الــذي فــرض أهميــة هــذه الدراســة فــي بحــث مــدى إمكانيــة تطبيــق إجــراءات الاســتدلال 

والتحقيــق بالنســبة إلــى الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي. 

أهداف الدِراسة: 

ــتقصاء  ــل بعــض إجــراءات الاس ــو تحلي ــة، ه ــهِ الدِراسَ ــي إلي ــذِي ترمِ ــسِ ال ــدف الرئِي إن الهَ
عــن الجرائــم وجمــع الأدلــة والتحقيــق الــواردة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وتحديــد مــدى 
كفايتهــا لتحقيــق الغايــة التــي تــم وضعهــا مــن أجلهــا كلمــا تعلــق الأمــر بالجرائــم المتعلقــة بالفضــاء 
الخارجــي، فعــدم كفايــة تلــك الإجــراءات وعــدم تحقيقهــا للغايــة التــي وضعــت مــن أجلهــا ســيُخِل 
دون أدنــى شــك بالتــوازن الــذي تتطلبــه القواعــد الإجرائيــة بيــن حــق الدولــة فــي الحصــول علــى 

الدليــل وحــق المتهــم فــي إثبــات براءتــه. 

لذلــك سَــتُحَاوِل هَــذِه الدِراسَــة بَســطِ بعــض إجــراءات الاســتدلال والتحقيــق الــواردة فــي قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى طَاوِلــة البَحــث المُعَمّــق، وتَحلِيــل جَمِيــع جُزئِيَاتِهــا وُصُــولًا 
ــاء  ــة بالفض ــم المتعلق ــى الجرائ ــا عل ــكان تطبيقه ــراءات وإم ــذه الإج ــب ه ــن تناس ــج تبي ــى نتائ إل

الخارجــي. 

مَنهجية الدِراسَة: 

إن تناولنــا لِمَوضُــوع الاســتدلال والتحقيــق فــي الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي سَــيكُون 
مِــن خِــال اعتِمَــاد المَنهَــج التحلِيلــي الــذِي سَــوف يُسَــاعِدنا علــى الوُلــوُج إلــى العَدِيــد مــن الجُزئِيَات 
ــا عــن مَــدى  ــذِي يَكشِــف لن ــا علــى النحــو ال ــة فــي الدِرَاسَــة وتَحلِيلهــا وتَفصِيلِهَ ــيَة والفَرعِيَ الرئِيسِ

تناســب وكفايــة إجرائــي الاســتدلال والتحقيــق فــي مواجهــة هــذا النــوع مــن الجرائــم. 

خِطـة الدِراسَة: 

اقتضَت الدِراسة تقسِيمها إلى مبحثين يَسبِقهَما مَطلبٌ تمهِيدي، وذلك على النحو الآتي: 

المَطلب التمهيدي: الجرائم المتعلقة بالفضاء الخارجي

المَبحث الأول: الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالفضاء الخارجي

المَبحث الثاني: التحقيق الابتدائي في الجرائم المتعلقة بالفضاء الخارجي
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المطلب التمهيدي: الجرائم المتعلقة بالفضاء الخارجي

نُشــير بــادِئ ذي بَــدْء إلــى أن الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي ذات شــقين، أحدهــا يتعلــق 
بتلــك الأنشــطة التــي تمارســها الكيانــات الناشــطة فــي مجــال الفضــاء الخارجــي وبالمخالفــة للمبادئ 
العامــة للفضــاء الخارجــي والتــي قررتهــا معاهــدات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي 
وأصدرتهــا الــدول المُنظمّــة إليهــا وطنيــاً،)1( فــي حيــن يتمثــل الشــق الآخــر فــي الجرائــم الــواردة 

فــي القوانيــن الجزائيــة الوطنيــة والتــي ترتكــب بمناســبة مباشــرة الأنشــطة الفضائيــة. 

ــورة  ــي متص ــروعة فه ــر المش ــة غي ــطة الفضائي ــة بالأنش ــم المتعلق ــق بالجرائ ــا يتعل ــا فيم أم
الوقــوع فــي تلــك الأنشــطة التــي يترتــب علــى مُمارسَــتها منــع الــدول أو الكيَانــات الخاصَــة مــن 
الوصُــول إلــى الفضَــاء الخارجــي وأجرامــه السَــماوية أو علــى الأقــل التأثيــر فــي ذلــك الوصُــول، 
ــتها  ــع، إلا أن ممارس ــل الجمي ــن قِب ــتها م ــاح مُمَارسَ ــرُوعَة والمُبَ ــة المَش ــطة الفضائي ــاً الأنشِ أيض
تتجــاوز حُــدود المُمَارســة المســموحة، وأيضــاً الأنشِــطة المتمثلــة فــي ادعــاء الــدُول أو الكيَانــات 
الناشِــطة فــي مَجَــال الفضَــاء الخارجــي السِــيَادة الوَطنِيــة علــى الفضَــاء الخارجــي، كذلــك الأنشِــطة 
ــراض  ــار الأغ ــة لإط ــطة الفضائِي ــة للأنشِ ــات المُمَارس ــدول أو الكيَان ــاوزات ال ــي تج ــة ف المتمثل
السِــلمِية عنــد اســتِخدامها للفضَــاء الخارجــي وأجرامِــه السَــماوية، وأخيــراً ممارســة الأنشِــطة التــي 

ــر فــي بيئــة الفضَــاء الخارجــي وأجرامــه السَــماوية أو علــى البيئــة الأرضيــة.  تُؤثِ

ــم ذات  ــي الجرائ ــل ف ــي يتمث ــاء الخارج ــة بالفض ــم المتعلق ــن الجرائ ــق الأول م وإذا كان الش
ــي  ــواردة ف ــم ال ــق بالجرائ ــإن الشــق الآخــر يتعل ــر المشــروعة؛ ف ــة غي ــة بالأنشــطة الفضائي الصل
القوانيــن الجزائيــة الوطنيــة والتــي ترتكــب بمناســبة مباشــرة الانشــطة الفضائيــة، ولعــل أبــرز تلــك 
ــة،  ــه بســبب مُباشــرة الأنشِــطة الفضائِي ــال التــي تمُــس سَــامَة الإنسَــان وحَيَات ــم تلــك الأفعَ الجرائ
ــي  ــال الت ــي  الأفعَ ــم، أو ف ــاء وحَيَاته ــامَة رُواد الفضَ ــس سَ ــي تمُ ــال الت ــي الأفعَ ــت ف ــواء تمثل س
تُرتكــب مــن الكيَانــات التــي تباشــر الأنشِــطة الفضائِيــة وتــؤدي إلــى إصَابَــة الأشــخاص والمُمتلكَات 

ــى الأرض.  عل

المبادئ العامة للفضاء الخارجي وفقاً لمعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي هي:   )1(
مَبدأ حُرية استِكشاف واستِخدام الفضَاء الخارجي. . 	
مَبدأ عدم جَواز التملك الوَطنِي للفضَاء الخارجي. . 	
مَبدأ التراث المُشترك لإنسَانية. . 	
مَبدأ الاستِخدام السِلمِي للفضَاء الخارجي. . 	
مَبدأ التعاوُن الدولي في أنشِطة الفضَاء الخارجي. . 	
مَبدأ المَسؤولِية الدولية عن أضرار الأنشِطة الفضائِية. . 	
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المبحث الأول: الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالفضاء الخارجي

ــول  ــدور ح ــتِدلال ي ــوم الاس ــأن مَفهُ ــول ب ــا الق ــتِدلال، يُمكِنن ــة الاس ــن مَرحَل ــث ع ــد الحَدِي عِن
»مَجمُوعَــة مــن الإجــرَاءات التمهيدِيــة السَــابِقة علــى تحرِيــك الدعــوى الجَزائِيــة، تهــدِف إلــى جَمــع 
المَعلومــات فــي شــأن الجَرِيمَــة التــي وقعــت، كــي تتخــذ سُــلطات التحقيــق بنــاءً عليهــا القــرار فيمــا 
ــن  ــة الاســتِدلال م ــر مَرحَل ــة«،)1( وتُعتب ــك الدعــوى الجَزائِي ــم تحري ــز أو المُائ ــن الجائِ إذا كان م
المَراحِــل التمهيديــة أو التحضِيريــة لمَرحَلــة التحقِيــق، والتــي تقــوم فِيهــا سُــلطات الاســتِدلال بجَمــع 
المَعلومَــات الازِمــة عــن الواقِعــة وكشــف ظرُوفهــا ومُابَسَــاتها والتحــرِي عــن مُرتكِبهــا لسُــلطة 
التحقيــق المُتمثِلــة فــي النيابــة العَامَــة، حتــى تتمكــن هــذِه الأخيــرة مــن اتخــاذ الإجــراء الــازم بشــأن 
الدعــوى الناشِــئة عــن الواقعــة المُرتكبــة، لذلــك فــإن سُــلطات الاســتدلال - وكمَــا يــرى البعــض - 

تعمــل لِحِسَــاب سُــلطات التحقيــق وتحــت إشــرافها.)2(

ــي وَحــده لإعطــاء  ــن يَكفِ ولا منــاص مــن أن وقــوع الجريمــة المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي ل
الحَــق فــي تقصِــي تلــك الجرائــم والبَحــث عــن مُرتكِبيهــا، وإنمــا لابُــد مــن وجُــود أشــخاص يَتمتعُون 
ــال  ــذا المَجَ ــي هَ ــع ف ــم تق ــط أي جَرائِ ــلطة ضَب ــاً بسُ ــن قانوُن ــة ومُخوَلِي ــة القضَائِي ــة الضَبطِي بصِف
الجدِيــد،))( بَــل وأكثــر مــن ذلِــك يَلــزم أن يَكُــون هــؤلاء الأشــخَاص مُتخصِصِيــن فــي ضَبــط مِثــل 

ــم التقلِيدِيــة.  هــذا النــوع مــن الجَرائِــم، والــذي يتمَيــز بطابِــع خَــاص خِــاف الجَرائِ

لذلــك وحتــى نتمكــن مــن تنــاول جزئيــات هــذا المبحــث علــى أكمــل وجــه، فابــد لنــا مــن تقســيم 
هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن مســتقلين، نخصــص الأول لبحــث موضــوع مأمــوري الضبــط القضائــي 
فــي الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي، ونُكــرس الثانــي للوقــوف علــى وَاجِبــات واختِصَاصَــات 

مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي فــي الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجي. 

المطلب الأول: مَأمُوري الضَبط القضَائيِ

ــة  ــة الإمــارات العربي ــة الاتحــادي فــي دول ــوُن الإجــرَاءَات الجَزائِي ــى أحــكام قان بِالرجُــوع إل
المُتحِــدة، نَجِــد أن الفصــل الأول مــن البَــاب الأول مــن الكِتــاب الثانــي قــد نظّــم مَســألة الأشــخَاص 
الذيــن يَتمَتعُــون بصِفــة الضَبطِيــة القضَائِيــة،)4( وأطلــق عليهِــم مُســمَى مَأمُــورِي الضبــط القضَائِــي، 

د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المُحاكمَات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الثالثة،   )1(
2010م، ص 41) - 44). 

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، 414 - 415.   )2(

طبعة  الإسكندرية،  المعارف،  منشأة  الثاني،  الجزء  وتحلياً،  تأصياً  الجنائية  الإجراءات  بهنام،  رمسيس  د.   )((
1978، ص 2. 

انظر المواد من )0) - 41( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.   )4(
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وأعطــى لهُــم سُــلطة تقصِــي الجَرائِــم والبَحــث عــن مُرتكِبيهــا وجَمــع المَعلومــات والأدِلــة الازِمَــة 
لسُــلطة التحقِيــق والاتِهــام.)1(

ــن  ــي، والذي ــط القضَائِ ــوري الضَب ــة مأم ــون بصِف ــن يتمتع ــخَاص الذي ــات الأش ــن فِئ ــا ع أمّ
يَحِــق لهــم ضَبــط أي جَرِيمَــة تقــع فــي دائِــرَة اختِصَاصهــم، فقــد عَدَدتهُــم المَــادة )))( مــن قانــوُن 
الإجــراءات الجَزائِيــة الاتحــادي، التــي نصــت علــى أن »يكــون مــن مأمــوري الضبــط القضَائِــي 
فــي دَوائِــر اختِصَاصهُــم: 1. أعضــاء النِيابــة العَامَــة. 2. ضُبــاط الشــرطة وصَــف ضُباطهــا 
وأفرادهــا. ). ضُبــاط وصَــف ضُبــاط وأفــرَاد حَــرَس الحــدُود والسَــواحِل. 4. ضُبــاط الجَــوازات. 
5. ضُبــاط المَوانِــئ البَحرِيــة والجَويــة مــن رِجَــال الشــرطة والقــوات المُســلحة. 6. ضُبــاط وصَــف 
ضُبــاط الدِفــاع المَدنــي. 7. مُفتِشــو البَلدِيَــات. 8. مُفتِشــو وَزارة العَمَــل والشــؤوُن الإجتِمَاعِيــة. 9. 
ــي بِمُقتضَــى  ــط القضَائِ ــورِي الضب ــة مَأمُ ــون صِف مُفتِشــو وَزارة الصِحــة. 10. المُوظفــون المُخولُ

ــول بهــا«.  ــرَارات المَعمُ ــيم والق ــن والمَراسِ القوانِي

وبالنظــر إلــى فِئــات مَأمُــورِي الضَبــط القضَائِــي المُتقــدم ذِكرُهــا، يُاحــظ فــي بعضِهــا العمُــوم 
الــذي يجعــل مأمــور الضبــط القضَائِــي علــى قُــدرَة لضبــط جمِيــع أنــواع الجَرائِــم، فــي حِيــن يُاحــظ 
فــي البَعــض الآخــر التخصُــص الــذي يَجعــل مَأمُــور الضبــط القضَائِــي مُقيــدا بالجَرائِــم التــي تقــع 
فــي دائِــرَة اختِصَاصــه الوظيفــي، والتقييــد الــذي نــص عليــه المُشــرع هنــا هــو تقييــد مُرتبــط بمســألة 
التخصُــص الــذي يُحقــق كفايــة مَأمُــور الضَبــط القضَائِــي فــي القِيَــام بوَاجِباتــه فــي ضَبــط الجَرِيمَــة 
بطريقــة احترافيــة تفــوُق غيــره مــن مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي، نظــراً إلــى مَــا يتمــع بــه مــن خِبرة 
وتخصُــص فــي المَجَــال الــذي يَعمــل فيــه، ونشــير هنــا إلــى أن مَأمُــور الضبــط القضَائِــي صَاحِــب 
الاختِصَــاص المُقيــد  - كمَــا يــرى البعــض - يجــب أن يتقيــد بحُــدود اختِصَاصــه نوعــاً ومَكانــاً، لأن 
اختِصَــاص مَأمُــور الضَبــط القضَائِــي مــن النِظــام العــام الــذي لا يَجــوُز مُخالفــة أحكامِــه، فــإن ثبــت 
عــدم اختِصَــاص المُوظــف كان الإجــراء الــذي اتخــذه بَاطِــاً إذا كان الاختِصَــاص شــرطاً لصِحــة 

الإجــراء؛ إذ يُعتبــر هــذا الإجــراء وكأنــه صَــادر عــن فــرد عــادي.)2(

وأيــاً كانــت صَاحِيــات مَأمُــور الضَبــط القضَائِــي سَــواء مــن الضِيــق أو الاتِسَــاع؛ فــإن ذلــك 
ــم  ــى ضَبــط الجَرائِ ــي القــدرة عل ــوري الضَبــط القضَائِ ــة مــن مَأمُ ــات المُختلِف ــك الفِئ ــن يَجعــل لتل ل
المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي، وذلــك لِمَــا لهــذِه الجَرائِــم -كمَــا سَــبق وأشــرنا- مــن طبيعــةٍ خاصَــة 
تجعلهــا تختلــف عــن غيرهــا مــن الجَرائِــم التقليديــة، فهــذا النــوع مــن الجَرائِــم مِنهَــا مــا يَقــع فــي 

تنص المادة )0)( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن »يقوم مَأمُورِي الضبط القضَائِي بتقصِي   )1(
الجرائِم والبَحث عن مُرتكبيها وجَمَع المُعلومَات والأدِلة الازِمة للتحقِيق والإتِهام«. 

د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الرابعة، 2016م،   )2(
ص 92، وانظر أيضاً: د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص 12 - 14. 
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الفضَــاء الخارجــي ومِنهَــا مــا يقــع فــي الأجسَــام الفضائِيــة ومِنهَــا مــا يقــع بمُناسِــبة مُباشــرة الأنشِــطة 
الفضائِيــة، لذلــك فــإن وجــود مَأمُــوري ضَبــط قضَائِــي مُتخصِصُــون وعلــى دِرَايــة بكافــة تفاصِيــل 
هــذا المَجَــال الجدِيــد وتصَــوُرات الجَرائِــم التــي يُمكِــن أن تقــع فيــه، سَــيَعمل علــى التصــدِي وبإحكام 

لأي نشــاط أو فِعــل غيــر مَشــرُوع يُمكــن أن يُرتكِــب فــي هــذا المَجَــال. 

وتجــدُر الإشــارة فــي هــذا السِــيَاق إلــى أن أهمِيــة إيجــاد مَأمُــوري ضَبــط قضَائِــي مُتخصِصِيــن 
فــي مَجَــال الجَرائِــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي تكمُــن فــي قُــدرة هــذِه الفِئــة علــى تصَــوُر الوقائِــع 
التــي تُشــكل جَرائِــم الفضَــاء وتصَــوُر مُابســاتها وجَمــع أدِلتهــا وأي مَعلوُمَــات بشــأنِهَا، فضــاً عــن 
إمــكان الكشــف عــن مُرتكِبيهــا، وذلــك بمــا يَملِكُونــه مــن خِبــرة وتخصُــص كافٍ فــي هــذا المَجَــال، 
ــم فــي هــذا المَجَــال الجديــد بطريقــة احتِرافيــه تفــوُق قــدرَة غيرهــم  يُمكِنهــم مــن اســتِقصَاء الجَرائِ
ــوُن  ــن قان ــادة )))( م ــا المَ ــي عددته ــات التِ ــاب الفِئ ــن أصحَ ــي م ــط القضَائِ ــوري الضَب ــن مَأمُ مِ

الإجــراءات الاجزائيــة الاتحــادي. 

لذلِــك كانــت مَســألة وجُــود مَأمُــوري ضَبــط قضَائِــي مُتخصِصِيــن فــي الجَرائِــم الناجِمــة عــن 
مُمَارســة أنشِــطة وأفعَــال الفضَــاء الخارجــي غيــر المَشــرُوعة أمــرٌ لا مَنــاصَ مِنــه، وبهــذا التســلِيم 
بِضــرُورَة إيجــاد مَأمُــورِي ضَبــط قضَائِــي مُتخصِصِيــن كمَــا أشــرنا، يتحتــم علينــا الرجُــوع مَــرةً 
ــه عــن نــص  أخــرى إلــى نصُــوص قانــوُن الإجــراءات الجَزائِيــة الاتحــادي، والبَحــث فــي أحكامِ
ــة  ــة الضَبطي ــاء صِف ــال الفضَ ــي مَجَ ــن ف ــل بَعــض الأشــخَاص المُتخصِصِي ــاه تخوي ــن بمُقتضَ يُمكِ

القضَائِيــة. 

ــد  ــادة )4)( ق ــد أن المَ ــادي، نَجِ ــة الاتح ــراءات الجَزائِي ــوُن الإج ــكام قان ــى أح ــوع إل وبالرج
ــث  ــي آنــف الإشــارة إليهــا، حي ــط القضَائِ ــوري الضَب ــات المُحــددة لمَأمُ ــى الفِئ أوردت اســتثناء عل
ــدل  ــر الع ــن وزي ــرار م ــى أن »يجــوز بق ــة، فنصــت عل ــات أخــرى مُتخصِصَ ــمَحت بإيجــاد فِئ سَ
بالاتفــاق مــع الوزيــر المُختــص أو السُــلطة المُختصــة تخويــل بعــض المُوظفِيــن صِفــة مَأمُــوري 
الضَبــط القضَائِــي بالنِســبَة إلــى لجَرائِــم التــي تقــع فــي دائِــرَة اختِصَاصهــم وتكــون مُتعلقــة بأعمَــال 

ــم«.  وظائِفه

وبنــاءً علــى أحــكام هــذا النــص؛ فــإن إيجــاد مَأمُــوري ضَبــط قضَائِــي مُتخصِصِيــن فــي ضَبــط 
الجَرائِــم الناجِمــة عــن مُمَارســة أنشِــطة وأفعَــال الفضَــاء الخارجــي غيــر المَشــرُوعة سَــوف يكــون 
بِسَــند مــن القانــوُن، ويَبقــى بعــد ذلــك مَنــح صِفــة مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي مُتوقفــا علــى توقيــع 
اتفــاق بيــن الجِهــة المَعنِيــة بشــؤون الفضَــاء فــي الدولــة وهــي وكالــة الإمــارات للفضَــاء ووزيــر 
العــدل، ليُمنــح الأشــخَاص المَعنِييــن صِفــة مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي بتوقيــع هــذا الاتفــاق 
وصُــدور قــرار مــن وزيــر العــدل بشــأن مَنــح هــذِه الصِفــة، حيــث سَــتُمكنهم هــذِه الصِفــة مــن ضَبــط 

كل مــا يتــم كشــفة مــن تُجــاوِزات ومُخالفــات لأحــكام قانــوُن الفضَــاء فــي الدولــة. 



علي سرور عبيد الزعا� ( 703-679 )

689 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ونُشــير هنــا إلــى أن المَــادة )15( مــن المَرسُــوم بقانــوُن اتحــادي رقــم )1( لســنة 2014 
فــي شــأن إنشــاء وكالــة الإمــارات للفضــاء قــد نصــت علــى أن »يكــون للموظفيــن الذيــن يَصــدُر 
بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر العــدل بالاتِفــاق مــع رئِيــس مَجلــس الإدارة صِفــة مَأمُــوري الضَبــط 
القضَائِــي فــي إثبــات مــا يَقــع بالمُخالفــة لأحــكام هــذا المَرسُــوم بقانــوُن والقــرارات الصَــادِرة تنفيــذاً 

ــه«.  لأحكامِ

فعلــى الرغــم مــن وُجــود نــص ضِمــن أحــكام المَرسُــوم بقانــوُن اتحــادي رقــم )1( لســنة 2014 
المُتقــدم ذكــره، إلا أن هــذا النــص لــن يُغنــي عــن إيجــاد نــص مُمَاثِــل لــه فــي أحــكام قانــوُن الفضــاء 
الوطنِــي، وذلــك أن نــص المَــادة )15( المُشــار إليــه قــد جَعَــل وَاجِبــات هــذه الفئــة مــن مَأمُــوري 
الضَبــط القضَائِــي تنحصــر فــي إثبــات مــا يقــع بالمُخالفــة لأحــكام ذلــك المَرسُــوم بقانــوُن والقرارات 
ــة بالفضــاء الخارجــي،  ــو كانــت ذات صل الصــادرة تنفيــذاً لأحكامــه دون أي مخالفــات أخــرى ول
م بعــض الأنشــطة والأفعَــال؛  وبمــا أن قانــوُن الفضــاء الوطنــي سَــيضُم بيــن أحكامِــه نصُوصــا تُجــرِّ
فــإن ضَبــط تلــك الجَرائِــم سَــيتطلب إيجــاد نــص مُمَاثــل لنــص المَــادة )15( المُشــار إليــه، يُوسِــع مــن 
دائِــرَة اختِصَــاص هــذه الفِئــة مــن مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي لتشــمَل الجَرائِــم الــواردة فــي قانــوُن 
الفضَــاء الوطنــي، أو يَمنــح هــذه الصِفــة لمَأمُــوري ضَبــط آخريــن أقــدر علــى ضَبــط الجَرائِــم التــي 

ســيتم النــص عليهــا فــي قانــوُن الفضــاء الوطنــي. 

أمــا عــن الأشــخَاص الذيــن يُمكــن أن يتــم مَنحهــم صِفــة مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي ليتمكنــوا 
مِــن مُباشــرَة مَهَامهــم ووَاجِباتهــم كمَأمُــورِي ضَبــط قضَائِــي علــى مــا يَقــع مــن جَرائِــم فــي دَائِــرَة 
اختِصَاصهــم، فــا شــك أن أنســب هــؤلاء الأشــخَاص هــم مُوظفــو وكالــة الإمــارات للفضَــاء، يُعــد 
ــي رَصــد  ــرة ف ــن خِب ــم م ــا له ــم بم ــن يُمكنِه ــن الذي ــخَاص المُختصِي ــن الأش ــون م ــؤلاء المَوظف ه
ــى  ــم عل ــماوية، فضــاً عــن أنه ــه السَ ــاء الخارجــي وأجرَامِ ــال الفضَ ــي مَجَ ــع ف ــي تق ــم الت الجَرائِ

ــم التــي يُمكِــن أن تقــع فيــه.  دِرايــة بكافــة تفاصِيــل هــذا المَجَــال الجدِيــد وتصــوُرات الجَرائِ

ــة  ــى صِف ــة الإمــارات للفضَــاء هــم الأشــخَاص الأنسَــب للحصُــول عل ــو وَكال وإذا كان مُوظف
مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي كمَــا أشــرنا، إلا أن تطعِيــم هــذِه الفئــة المُتخصِصِــة ببَعــض الأشــخَاص 
مــن أصحــاب الخِبــرة فــي شــؤوُن الفضَــاء الخارِجــي علــى الصَعيــد الدولــي مــن مَوظفِــي وزراة 
ــرة  ــاً وخِب ــر تخصُصَ ــذِه أكث ــا ه ــي حالتِن ــي ف ــط القضَائِ ــوري الضَب ــة مَأمُ ــيَجعل فِئ ــة، سَ الخارجي
علــى نحــوٍ يَجعــل أعمَــال الاســتِدلال التــي سَــيقومُون بهــا أكثــر دِقــةً واحتِرَافِيــة بمــا سَيتناسَــب فــي 
نِهايــة الأمــر مَــع تلــك الطبيعــة الخاصَــة بالجَرائِــم الناجِمــة عــن مُمَارســة أنشِــطة وأفعَــال الفضَــاء 

الخارجــي غيــر المَشــرُوعة. 



الاستدِلال والتحقِيق فيِ الجَرائمِ المُتعلقِة بالفضَاء الخارجي: دراسة تحليلية في التشريع الإمارا� ( 703-679 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 6901

المطلب الثاني: وَاجِبات واختصَِاصَات مَأمُوري الضَبط القضَائيِ

ومتــى تمكّنــا مــن تحدِيــد مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي الذيــن يَتمَتعــون بسُــلطة ضَبــط الجَرائِــم 
ــد وَاجِبــات واختِصَاصَــات هــذِه الفِئــة  ــا بعــد ذلــك تحدِي المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي، يتعيــن علين

المتخصصــة مــن مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي. 

ــات  ــك الوَاجِب ــد أن تل ــادي، نَجِ ــة الاتح ــراءات الجَزائِي ــوُن الإج ــكام قان ــى أح ــوع إل وبالرجُ
والاختِصَاصــات تتمثــل فــي التحــري عــن الجَرائِــم والبَحــث عــن مُرتكِبيهــا أولًا، وتلقــي البَاغــات 

ــاً.  ــات الازِمــة ثالِث ــى الإيضَاحَ ــاً، والحصُــول عل والشــكاوى ثانِي

وقــد نصــت المَــادة )52( مــن التعلِيمــات القضَائِيــة للنيابــة العَامَــة الاتحاديــة في دولــة الإمارات 
العربيــة المُتحِــدة علــى اختِصَاصــات مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي وأوجَزتهــا فــي تلقــي التبلِيغــات 
والشــكاوى المُتعلِقــة بالجَرائِــم، وإجــرَاء التحرِيَــات عــن الوَقائِــع التــي يَتــم العِلــم بهــا، والحصُــول 
ــم، أو جَمــع القرائِــن المَاديــة وإجــراء التحفــظ علــى أدِلــة  علــى الإيضَاحَــات الازِمَــة عــن الجَرائِ
ــي  ــرَرة ف ــرُوط المُق ــاً للش ــاً وِفق ــن أحيَان ــر المُتهمِي ــن أو غي ــخَاص المُتهمِي ــى الأش ــة أو عل الجَرِيمَ
القانــوُن، وغيــر ذلــك مِمــا يَهــدِف إلــى جَمــع عَناصِــر الإثبــات الازِمَــة لتِســهِيل مُهِمَــة التحقِيــق.)1(

ــي  ــل ف ــي والمُتمث ــط القضَائِ ــوري الضَب ــات مَأمُ ــن اختِصَاصَ ــا عــن الاختِصَــاص الأول م أمّ
التحــري عــن الجَرائِــم والبحــث عــن مُرتكبيهــا، فقــد جــاء النــص عليــه فــي سِــياق المَــادة )0)( مــن 
قانــوُن الإجــراءات الجَزائِيــة الاتحــادي والتــي نصــت علــى أن »يقــوم مَأمُــور الضَبــط القضَائِــي 
بتقصِــي الجَرائِــم والبَحــث عــن مُرتكِبيهــا وجَمــع المَعلومَــات والأدِلــة الازِمَــة للتحقِيــق والاتهــام«، 
ــن أجــل  ــا م ــام به ــرِي القِيَ ــى المُتح ــي عل ــي يَنبغِ ــو »الإجــراءات الت ــوم ه ــك المَفهُ ــرِي بذل والتح

الوصُــول إلــى الحَقِيقــة«.)2(

ولا شــك أن إناطــة مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي المُختصيــن بالجَرائِــم المتعلقــة بالفضــاء 
الخارجــي بهــذا الاختِصَــاص مــن الأهمِيــة بِمَــكان، فهــذِه الفِئــة المُتخصِصِــة مــن مَأمُــوري الضَبــط 
ــا تعلــق الأمــر بأنشِــطة الفضَــاء والأفعَــال ذات الصِلــة بهــا،  ــاً كُلمّ القضَائِــي مُؤهلــه عِلمِيــاً وعَملِي
فهِــي مــن يَتوافــر لديهــا جميــع المَعلومــات المُتعلِقــة بالأنشِــطة الفضائِيــة التــي تمَارِســها الكيَانــات 
ــا  ــة، وبم ــائِل تقني ــا تملِكــه مــن وسَ ــة بم ــا وأن هــذِه الفِئ ــا، كمَ ــة ومِنهَ ــي الدول ــة والخاصَــة ف العَامَ
تملِكــه أيضــاً مــن اشــتِراطات تُلــزِم الكيَانــات النَاشِــطة فــي هــذا المَجَــال بمُوافاتهــا بــكُل جَدِيــد فيــه، 
علــى عِلــم مُتجــدد بجميــع الأنشِــطة الفضائِيــة التــي يتــم مُمَارســتها بــل والكيَانــات التــي تُمَارســها، 

صدرت التعليمات القضائية الاتحادية من النائب العام/ سالم سعيد كبيش في أبوظبي )1 ربيع الأول 1428هـ   )1(
الموافق 01 / 04 / 2007م. 
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كمَــا ولهــا بخِبرَاتهــا المُتخصِصَــة العِلــم بالكيفيــة التــي يُمكِــن بهــا التحــرِي عــن مُخالفــة أي حُكــم 
مِــن أحــكام قانــوُن الفضَــاء الوَطنِــي سَــواء مــن خِــال وسَــائِلها التقنيــة الخاصَــة أو مــن خِــال مــا 
تتحَصــل عليــه مــن مَعلومَــات وأدِلــة بَواسِــطة الــدُوَل والمُنظمَــات التــي تملــك مثــل هــذِه الوسَــائل. 

ــي والمُتمثــل فــي  ــا عــن الاختِصَــاص الثانــي مــن اختِصَاصــات مَأمُــوري الضَبــط القضَائِ أمّ
تلقــي الباغــات والشــكاوى، فقــد جــاء النــص عليــه فــي سِــياق المَــادة )5)( مــن قانــوُن الإجــراءات 
ــوا  ــي أن يقبل ــوري الضَبــط القضَائِ ــى مَأمُ ــى أن »يجــب عل ــة الاتحــادي والتــي نصــت عل الجَزائِي
ــم، ويَجِــب عليهــم وعلــى مَرؤُوسِــيهم أن  ــرّد إلِيهــم فــي شــأن الجَرائِ التبلِيغــات والشــكاوى التــي تُ
يَحصلــوا علــى الإيضَاحَــات وإجــرَاء المُعَايَنــة الازِمــة لتســهِيل تحقِيــق الوَقائِــع التــي تُبلــغ إليهِــم 
ــم أن يَتخِــذوا جَمِيــع الوسَــائل التحفظيــة الازمــة  ــا بأيــة كيفيــة كانــت، وعليهِ أو التــي يَعملــون بِهَ

للمُحَافظــة علــى أدِلــة الجَرِيمَــة«.)1(

ــان  ــا بيَ ــدُر بِن ــكاوى، فيج ــات والش ــي البَاغ ــى تلق ــب عل ــاص يَنصَ ــذا الاختِصَ ــا كان ه ولم
المَقصُــود بــكل مــن هذيــن المُصطلحيــن، أمــا بشــأن البَــاغ فهــو »الإخبــار عــن الجَرائِــم الواقِعَــة 
علــى شَــخص المَجنــي عليــه أو شــرفه أو مالــه أو علــى شَــخص الغيــر أو مالــه، مــن أجــل إيصــال 
أمــر وقــوع هــذِه الجَرائِــم إلــى السُــلطة المُختصــة«، أمــا الشــكوى فهــي »الإجــراء الــذي يقــوم بــه 
المجنــي عليــه أو مــن يقــوم مقامــه قانوُنــاً، والــذي يُعبــر فيــه بِصراحــة ووضــوح عــن رغبتــه فــي 

رفــع الدعــوى الجَزائِيــة وتحريكهــا، واتخــاذ الإجــراءات الجَزائِيــة بحــق مُقتــرِف الجَرِيمَــة«.)2(

وبِصَــدد هــذا الاختِصَــاص المُنــاط بمَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي الذيــن يتمتعــون بسُــلطة ضَبــط 
الجَرائِــم التــي تقــع نتيجــة لمُمَارســة أنشِــطة وأفعَــال الفضَــاء الخارجــي غيــر المَشــرُوعة، فيجــب 
ــه  ــم تقدِيمــه إليهــم وتُشــكِّل وقائِعُ ــاغ أو شــكوى يَت ــول أي بَ ــي قب ــط القضَائِ ــوري الضَب ــى مَأمُ عل
مُخالفــة لأحــكام التشــريع الفضائــي الوطنــي أو أي قانــوُن وَطنِــي آخــر متــى كان لمَوضُــوع البَــاغ 

أو الشــكوى صِلــة بأنشِــطة الفضَــاء الخارجــي. 

ــة  ــا رَســمِيا مــن جِهــة خارجي ــد يَكــون خِطاب ــاغ ق ــى أن مَصــدَر البَ ــا إل وتنبغــي الإشــارة هن
ــل  ــة مَح ــذِه المُخالف ــت ه ــى كان ــي مَت ــاء الخارج ــة للفضَ ــادِئ العَامَ ــة للمَب ــود مُخالف ــدت وُج رَص
تجريــم فــي قانــوُن الفضَــاء الوَطنِــي، كمَــا وقــد يكــون مَصــدَر البَــاغ أحــد الأشــخَاص الطبيعِييــن 
ــاً أو  ــارِي عَام ــخص الاعتِبَ ــون الشَ ــد يك ــن فق ــة الأشــخَاص الاعتِبَارِيي ــي حال ــن، وف أو الاعتِبَارِيي
خَاصــاً، وذلــك بوُجُــود مُخالفــة لأحــكام قانــوُن الفضَــاء الوَطنِــي أو أي قانــوُن وَطنِــي آخــر علــى 

ــا.  ــة به ــال ذات الصِل ــة أو الأفعَ ــطة الفضائِي ــة بالأنشِ عَاق

انظر أيضاً المواد )11، 7)، 8)، 9)( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، والتي تناولت أيضاً اختِصَاص   )1(
مأموري الضبط القضائي المُتمثل في تلقي الباغات والشكاوى. 
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وإذا كان مــا تقــدم هــو بعــض مَصــادِر البــاغ؛ فــإن مَصــدَر الشــكوى سَــيكُون وِفقــاً لأحــكام 
القانــوُن أحــد الأفــراد الطبيعِييــن الذيــن يَتعرضُــون لأيٍ مــن جَرائِــم الشــكوى المُمكِنــة الوقــوع فــي 
ــة الاتحــادي،)1(  ــوُن الإجــراءات الجَزائِي ــادة )10( مــن قان ــي المَ ــواردة ف ــد وال ــال الجدي هــذا المَجَ
ــاء  ــاء الخارجــي أو أثن ــى الفضَ ــاق إل ــز لانطِ ــة التجهِي ــاء مَرحَل ــم أثن ــذِه الجَرائِ ــواء وَقعــت ه سَ
وجُودهــم فــي الفضَــاء الخارجــي أو علــى سَــطح أحــد الأجــرَام السَــماوية أو أثنــاء رِحلــة الانطِــاق 
إلــى الفضَــاء أو رِحلــة العَــودة منــه، يَســتوِي بعــد ذلــك أن تكــون طرِيقــة البَــاغ أو الشــكوى التــي 
تقــدم إلــى مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي المُختصِيــن بِضَبــط الجَرائِــم الناجِمــة عــن مُمَارســة أنشِــطة 
وأفعَــال الفضَــاء الخارجــي غيــر المَشــرُوعة بطرِيقــة كتابيــة أو شــفوية، وكمَــا يَســتوِي أن تكــون 
الطريقــة يَدويــة أو إلكترُونيــة، وكمَــا يَســتوِي أن تكــون الطريقــة رَســمِية أو غيــر رَســمِية، طالمَــا 
ــة  ــون الواقِعــة مَحــل المُخالف ــاغ أو الشــكوى يَصِــل بهــا مَضمُ ــا البَ ــم به ــي يت ــة الت ــت الطريق كان
ــوُن  ــي أو أي قان ــاء الوَطنِ ــوُن الفضَ ــة بقان ــى عَاق ــوُن آخــر عل ــاء أو أي قان ــوُن الفضَ لأحــكام قان

وَطنِــي آخــر لــه صِلــة بأنشِــطة الفضَــاء الخارجــي والأفعَــال ذات الصِلــة بهــا. 

وعلــى مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي الذيــن يتمتعــون بسُــلطة ضَبــط الجَرائِــم المتعلقــة بالفضــاء 
الخارجــي وَاجِــب المُحَافظــة علــى كل مــا يَصلُــح أن يكــون دلِيــاً فــي الواقِعــة التــي تُشــكل مُخالفــة 
ــتوِي  ــا، يَس ــاً كان نوعه ــة أي ــة المُتحصل ــى الأدِل ــة عل ــم المُحافظ ــي، فعليهِ ــاء الوَطنِ ــوُن الفضَ لقان
أن تكــون تلــك الأدِلــة تقاريــر مَراكــز مُتخصِصَــة فــي عُلــوم الفضَــاء أو مَعلومَــات أو بيَانــات أو 
صُــوَر أو مَقاطِــع فيديــو أو أي شــيء آخــر يَصلُــح لأن يكُــون دَلِيــل إثبــات، وعلــى مَأمُــور الضَبــط 

القضَائِــي هنــا تحريــر مَحضــر بمــا قــام بضَبطــه مــن أدلــة.)2(

وعلــى مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي الذيــن يتمتعــون بسُــلطة ضَبــط الجَرائِــم المتعلقــة بالفضــاء 
الخارجــي إضافــة إلــى مــا سَــبق وَاجِــب الحصُــول علــى الإيضاحــات الازمــة مــن الأشــخَاص أو 
ــى بــاغ أو شــكوى بشــأن وجــود أنشِــطة فضَــاء خارجــي  ــا عل ــم الحصُــول مِنهَ ــي ت ــات الت الجِهَ
غيــر مشــروعة أو أي أفعَــال ذات صلــة بهــا، وذلــك عــن طريــق سَــماع أقــوال المَجنــي عليــه أو 
أي شَــخص يُعتقــد أن لديــه معلومــات عــن تلــك الوقائــع، والاســتِعَانة بأهــل الخِبــرَة وطلــب الــرَأي 
مِنهُــم شــفاهة أو كتابــة ولكــن دُون تحلِيفهُــم اليَمِيــن، ثــم إثبــات كل ذلــك فــي مَحضــر يتــم التوقيــع 

تنص المادة )10( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه »لا يَجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في   )1(
الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المَجني عليه أو مِمن يقوم مَقامَه: 1. السَرِقة والاحتِيال 
وخِيَانة الأمَانة وإخفاء الأشياء المُتحصِلة مِنها إذا كان المَجني عليه زوجاً للجَانِي أو أحد أصُولِه أو فرُوعه ولم 
تكن هذه الأشياء مَحجُوزاً عليها قضَائِياً أو إدارياً أو مُثقلة بحق شخص آخر. 2. عدم تسلِيم الصَغِير إلى من له 
الحق في طلبه ونزعه من سُلطة من يَتولاه أو يَكفله. ). الامتِناع عن أداء النفقة أو أجرة الحَضَانة أو الرَضَاعة أو 
المِسكن المَحكُوم بها. 4. سَب الأشخاص وقذفِهِم. 5. الجرائِم الأخرى التي يَنص عليها القانوُن. ولا يجوز تقديم 

الشكوى بعد ثاثة أشهر من يوم عِلم المَجني عليه بالجَريمة ومُرتكِبها ما لم ينص القانوُن على خاف ذلك«. 

انظر بشأن تفصِيات هذا الوَاجِب: د. فتيحة محمد قوراري، د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 126 - 128.   )2(
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عليــه مــن مَأمُــور الضَبــط القضَائِــي ومــن تــم سَــماع أقوالــه.)1(

المبحث الثاني: التحقيق الابتدائي في الجرائم المتعلقة بالفضاء الخارجي

ــا  ــإن أدوات بحثن ــه؛ ف ــدم بيان ــا تق ــتِدلال بم ــة الاس ــات مَرحَل ــان مَوضُوعَ ــا بيَ ــد أن أنهين وبع
ــى بَعــض  ــا عل ــوء فِيه ــلِط الضُ ــي، لنُس ــق الابتدائِ ــة التحقِي ــى مَرحَل ــة إل ــذِه الجُزئِي ــي ه ســتوجه ف
ــة  ــم الناجِمــة المتعلق ــد لا تتناسَــب مــع الجَرائِ ــي ق ــة، والت ــة بهــذِه المَرحَل ــات ذات الصِل المَوضُوعَ
ــم مــن طبيعــة خاصــة مُســتحدثة كمــا  ــه هــذِه الجَرائِ ــا تنفــرد ب ــى مَ بالفضــاء الخارجــي، نظــراً إل

ســبق وأشــرنا. 

ــم  ــا يَضُ ــا إجرائِي ــه »عم ــي كون ــل ف ــذي يتمث ــي ال ــق الابتدائ ــوم التحقي ــن مَفهُ ــاً م وانطِاق
ــذا  ــوع ه ــق، ومَوضُ ــلطة التحقِي ــي سُ ــة ه ــلطة مُعين ــا سُ ــي تتخِذه ــرَاءات الت ــن الإج ــة م مَجمُوعَ
التحقِيــق هــو الجَرِيمَــة الــواردة فــي مَحضــر الاســتِدلالات، والهَــدف مِنــهُ كشــف الحقِيقــة بِصَــدد 
هــذِه الجَرِيمَــة والتحقــق مــن مَــدى نِســبتِها إلــى مُتهــم مُعيــن، بُغيــة إحالــة الدعــوى إلــى المُحَاكمَــة 

ــرَاءة«.)2( ــة البَ ــت أدِل إذا رَجَحَ

ك الأول والرئِيــسِ للدعــوى  ووفقــاً لذلــك المَفهُــوم؛ فــإن التحقِيــق الابتِدَائــي يُعــد المُحــرِّ
ــة الاختِصَــاص  ــر صَاحِب ــي تُعتب ــة والت ــة العَامَ ــق وهــي النِياب ــلطة التحقي ــهِ تعمــل سُ ــة، فبِ الجَزائِي
ــى  ــة إل ــى نِســبَة الجَرِيمَ ــة عل ــة القائِمَ ــة علــى تعزيــز الأدِل الأصِيــل فــي مُباشــرة الدعــوى الجَزائِي
المُتهــم وتمحِيصهــا للتثبــت مــن كفايتهــا قُبيــل رفــع الدعــوى إلــى المحكمــة المُختصــة للبــدء فــي 

ــة.))( ــراءات المُحَاكمَ إج

ونشــير هنــا إلــى أن لهــذِه المرحلــة مــن الإجــراءات مــا خــصّ بهــا المُشــرع الجَزائِــي 
الاتحــادي النيابــة العَامَــة بوصفِهــا الجهــاز القضَائِــي المُختــص برفــع الدعــوى الجَزائِية،)4(وأنــاط 
ــوري  ــن مَأمُ ــم م ــراءات دُون غيره ــض الإج ــام ببع ــوص - القِيَ ــه الخصُ ــى وج ــا - عل بأعضائِه
الضَبــط القضَائِــي، ومــن هــذِه الإجــراءات الانتِقــال والمُعاينــة وضَبــط الأشــياء المُتعلقــة بالجَرِيمَــة 
ــط  ــراء والاســتجواب والمُواجهــة، وأوامــر والضَب ــدب الخب ــماع الشــهود ون والتصــرف فيهــا وسَ

د. كامل السعيد، مرجع سابق، ص 356 - 57).   )1(

د. محمد شال العاني، مرجع سابق، ص 196.   )2(

د. جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، الجزء الأول، أكاديمية شرطة دبي،   )((
دبي، الطبعة الأولى، 2009م، ص 361 - 363. 

النيابة العامة هي الجِهَاز المَنوُط به تحريك الدعوى الجَزائية ورَفعها ومُباشرتها أمام القضَاء، فهِي تمثل الجِهَاز   )4(
القضَائي المُتحرك الذي يتولى الإعداد لمَرحلة المُحاكمة وجمع الأدِلة تمهِيداً للعرض على القضاء. انظر: د. 

جودة حسين جهاد، مرجع سابق، ص 51. 
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ــي.)1( ــس الاحتياطِ ــض والحب ــور والقب ــف بالحضُ ــار والتكلي والإحض

ولعــل مــا يهُمُنــا مــن هــذِه الإجــراءات ونحــن بِصَــدد الحَدِيــث عــن الجَرائِــم المتعلقــة بالفضــاء 
ــم الجنايــات المُتلبــس بهــا،)2(  الخارجــي إجــراء النيابــة المُتمَثــل فــي الانتقــال والمُعاينــة فــي جَرائِ
ــور  ــى مَأمُ ــه »عل ــى أن ــة الاتحــادي عل ــوُن الإجــراءات الجَزائِي ــن قان ــادة ))4( م ــد نصــت المَ فق
ــة أن يَنتقــل فــوراً إلــى مَحــل الواقِعــة ويُعايــن الآثــار  ــة التلبــس بجَرِيمَ ــي فــي حال الضَبــط القضَائِ
ــد فــي كشــفِ  ــن والأشــخَاص وكل مــا يُفي ــة الأمَاكِ ــت حال ــظ عليهــا ويُثبِ ــة، ويُحافِ ــة للجَرِيمَ المَادي
الحقيقيــة ويَســمع أقــوال مَــن كان حاضِــراً أو مــن يُمكــن الحصُــول مِنــه علــى إيضاحَــات فِــي شــأن 
الواقِعــة ومُرتكبيهــا، وعليــه إخطــار النيابــة العَامَــة فــوراً بانتقالــه. وعلــى النيابــة العَامَــة الانتقــال 

فــوراً إلــى مَحــل الواقِعــة بمُجــرد إخطارهــا بجنايــة مُتلبــس بهــا«.))(

ولا شــك أن هــذا النــص بظاهِــر ألفاظِــهِ ســيصطدِم بأغلــب أنشِــطة الفضَــاء الخارجــي غيــر 
المَشــرُوعة والأفعَــال ذات الصِلــة بهــا متــى جعلهــا المُشــرع الوَطنِــي فــي مَصــافِ الجنايــات؛ إذ 
إن النــص آنــف البيــان قــد جعــل إجــراء الانتقــال والمُعاينــة لعضــو النيابــة العَامَــة وكــذا غيــره مــن 
مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي أمــرا وُجوبيــا، فعلــى الرغــم مــن هــذِه الوجُوبِيــة التــي يطلبهــا المُشــرع 
ــكان  ــي لِمَ ــط القضَائِ ــوري الضَب ــذا مَأمُ ــة وك ــو النياب ــال عُض ــكان انتق ــتِحَالة بم ــن الاس ــه م إلا أن
ــا  ــة به ــال ذات الصِل ــاء الخارجــي أو الأفعَ ــطة الفضَ ــة عــن مُمَارســة أنشِ ــة الناجِم ــوع الجَرِيمَ وق
لإجــراء المعاينــة، لا ســيما إذا كان مــكان وقــوع الجَرِيمَــة فــي الفضَــاء الخارجــي أو أحــد أجرَامِــه 

السَــماوية، فضــاً عــن أن بعَــض تلــك الجَرائِــم لا تُخلــف آثــاراً يُمكــن الانتقــال لمُعاينتهــا. 

انظر المواد )71 - 1)1( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.   )1(

تنص المادة )28( من قانون العقوبات الاتحادي على أن »الجناية هي الجريمة المُعاقب عليها بإحدى العقوبات   )2(
الآتية: 1. أية عقوبة من عقوبات الحُدود أو القصِاص فيما عدا حدي الشرب والقذف. 2. الإعدام. ). السِجن 
المُؤبد. 4. السِجن المُؤقت«، كمَا تنص المادة )29( من ذات القانوُن على أن »الجنحة هي الجريمة المُعاقب عليها 
بِعُقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1. الحَبس. 2. الغرامَة التي تزيد على ألف درهم. ). الدِية«، كمَا تنص المَادة 
)68( من ذات القانوُن على أن »السِجن =    = هو وَضع المَحكُوم عليه في إحدَى المُنشآت العِقابية المُخصَصَة 
قانوناً لهذا الغرَض وذلِك مَدى الحَيَاة إن كان السِجن مُؤبداً أو المُدة المَحكُوم بها إن كان مُؤقتاً. ولا يَجُوز أن تقل 
مُدة السِجن المُؤقت عن ثاث سَنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، ما لم ينص القانوُن على خِاف ذلك«، كمَا 
وتنص أيضاً المادة )69( من ذات القانوُن على أن »الحبس هو وضع المَحكُوم عليه في إحدى المُنشآت العَقابية 
المُخصَصَة قانوناً لهذا الغرض وذلك للمُدة المَحكُوم بها. ولا يَجُوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن 

يزيد حده الأقصَى على ثاث سنوات، ما لم ينُص القانوُن على خِاف ذلك«. 

ويُعرف جانِبٌ من الفقهاء إجراء الانتِقال والمُعاينة بأنه »مُباشرة جِهة التحقيق مُهِمَة الانتِقال إلى المَكان الذي   )((
وقعت فيه الجريمة لمعاينة الأدلة والآثار المَادِية التي نتجت عن إرتكاب هذه الجريمة، أما المُعانية فيُقصَد بها 
الكشف الحِسِي لإثبات حالة المَكان الذي وَقعت فيه الجريمة وكذلك حالة الأشياء والأشخاص وكل ما يُفيد في 

كشف الحقيقة«. انظر: د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص 75) - 376. 
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ــاد حَــلٍ لهــا، إلا أن الفِقــه قــد حــاول إيجــاد  وهــذا الأمــر وإن كان يُمثــل إشــكالِية تتطلــب إيجَ
تفســير للنــص الــذي وَضَــع هــذِه الإشــكالية ليُخــرج إجــراء الانتِقــال والمُعاينــة مــن دائِــرَة الوجوبيــة 
ــا هــو  ــس به ــات المُتلب ــع الجناي ــي جمي ــال ف ــرى البَعــض أن الانتِق ــث يَ ــة، حي ــرَة الجوازي ــى دائِ إل
أمــرٌ غيــر مُتصَــور وإن نــص المُشــرع علــى وُجُوبِــه، وذلــك أن إجــراء الانتِقــال والمُعاينــة يجــب 
ــا مَحــل  ــك ف ــل ذل ــم تكــن تقب ــإذا ل ــل بطبيعتهــا هــذا الإجــراء، ف ــي تقب ــم الت ــي الجَرائِ أن يكــون ف
لانتِقــال،)1( كمَــا يذهــب البَعــض الآخــر إلــى أن مــا وَرَدَ فــي أحــكام هــذِه المَــادة مــن وجــوب انتقــال 
عُضــو النِيابــة فــي جنايــة مُتلبــس بهــا هــو مُجــرد نــص إرشَــادِي لا يَترَتــب علــى مُخالفتــه البُطــان، 

والأمــر فــي النِهايــة مَرجِعُــه إلــى مــا تتطلبــه مَصلحَــة التحقِيــق.)2(

ونُضِيــف إلــى مــا سَــبق مــن مُســوغات نقطتيــن جوهريتيــن مــن وِجهَــة نظرنــا، أمــا النقطــة 
الأولــى فهــي أن القاعِــدة الفِقهيــة المُتبعــة فــي قــراءة النصُــوص القانوُنيــة والوقــوف علــى قصــد 
ــاً  ــي، ووِفق ــي لا بالألفــاظِ والمَبانِ ــا، وهــي أن العِبــرة فــي التفسِــير بالمَقاصِــد والمَعانِ المُشــرع مِنهَ
ــكان الــذي  ــة المَ لهــذِه القاعِــدة، فــإذا كان المَقصَــد مــن إجــراء الانتِقــال والمُعاينــة هــو إثبــات حال
وقعــت فيــه الجَرِيمَــة وكذلــك حَالــة الأشــياء والأشــخَاص وكل مــا يُفيــد فــي كشــف الحقيقــة؛ فــإن 
ــة وغيرهــا مــن  ــق جِهــات مُختصَــة كوِحــدَة مَســرح الجَرِيمَ ــم عــن طري ــا يت ــاً م هــذا الأمــر غالِب
الوَحَــدات المُختصــة فــي إثبــات وكشــف الجَرِيمَــة، وعليــه يَغــدو انتقــال عُضــو النيابــة بغيــر فائِــدة 
ــوب  ــى وجُ ــإن النــص عل ــك ف ــات، لذل ــة والإثب ــة المُعاين ــدات مُختصــة بعَملِي ــود وَحَ ــي ظــل وجُ ف
إجــراء الانتِقــال والمُعاينــة قــد يُوجِــد العَدِيــد مــن الإشــكالِيَات فــي حالــة تــم التمسُــك بظاهِــر هــذا 

ــي.  النــص الإجرَائِ

أمــا النقطــة الثانيــة، فهــي أن إجــراء الانتِقــال والمُعاينــة وفقــاً لنــص المَــادة ))4( مــن قانــوُن 
ــكان وقــوع  الإجــراءات الجَزائِيــة الاتحــادي آنــف الإشــارة إليــه وإن صَعُــب تطبيقــه متــى كان مَ
ــه أو  ــاق إلي ــة الانطِ ــاء رِحل ــماوية أو أثن ــه السَ ــد أجرَامِ ــي أو أح ــاء الخارج ــي الفضَ ــة ف الجَرِيمَ
ــكان  ــي لِمَ ــط القضَائِ ــوري الضَب ــذا مَأمُ ــة وك ــو النياب ــال عُض ــتحالة انتق ــبب اس ــه، بس ــودة من العَ
ــا  ــة به ــال ذات الصِل ــاء الخارجــي أو الأفعَ ــطة الفضَ ــة عــن مُمَارســة أنشِ ــة الناجِم ــوع الجَرِيمَ وق
لإجــراء المُعاينــة؛ إلا أن المُشــرع الإجرائــي الاتحــادي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المُتحِــدة قــد 
ــوُن الإجــراءات  ــه لقان ــل فــي أحكامِ ــاً هــذِه الإشــكالية بتشــريع إجرائــي مُســتقِل ومُكمِ واجــه حَدِيث
الجَزائِيــة الاتحــادي، يُمكِــن بِمُقتضَــى هــذا التشــريع القِيَــام بإجــراء الانتِقــال والمُعاينــة وغيــره مِــن 
الإجــراءات الــواردة فــي قانــوُن الإجــراءات الجَزائِيــة الاتحــادي عــن بُعــد، وذلــك بواسِــطة وسَــائل 
التقنيــة المُتاحــة، وهــذا التشــريع هــو القانــوُن الاتحــادي رقــم )5( لســنة 2017 فــي شــأن اســتِخدام 

د. جودة حسين جهاد، مرجع سابق، ص )8) - 84).   )1(

د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة التاسعة،   )2(
2014، ص 895. 
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تقنيــة الاتِصَــال عــن بُعــد فــي الإجــراءات الجَزائِيــة.)1(

ــه »لرئيــس الجِهــة المُختصَــة أو مــن  ــى أن ــه عل ــوُن المُشــار إلي ــادة )4( مــن القان وتنــص المَ
يُفوضــه اتِخــاذ الإجــراءات عــن بُعــد متــى ارتــأى القِيَــام بذلــك فــي كل مَرحلــة مــن مَراحِــل الدعوى 

الجَزائِيــة بمــا يُحقِــق سُــهولة إجــراءات الاســتَدلال أو التحقِيــق أو التقاضِــي«.)2(

كمَــا تنــص المَــادة )2( مــن ذات القانــوُن علــى أنــه »للجهــة المُختصَــة اســتِخدام تقنيــة الاتِصَــال 
عــن بُعــد فــي الإجــراءات الجَزائِيــة مــع المُتهــم أو المَجنِــي عليــه أو الشــاهِد أو المُحامِــي أو الخبيــر 

أو المُدعــي بالحــق المَدنــي أو المَســؤوُل عــن الحــق المَدنِــي«. 

ــي  ــط القضَائِ ــورِي الضَب ــذا مَأمُ ــة وك ــو النياب ــون لعُض ــوَاد، يك ــذِه المَ ــكام ه ــى أح وبِمُقتضَ
مُباشــرة أي إجــراء - وُجوبيــا كان أو جَوازيــا - مــن إجــراءات التحقِيــق أو الاســتِدلال تــم النــص 
ــائِل التقنِيــة الحَدِيثــة  عليــه فــي قانــوُن الإجــراءات الجَزائِيــة الاتحــادي عــن بُعــد، مــن خِــال وسَ

ــخصِي.  ــود الشَ ــة للوج ــة ودُون الحَاجَ المُتاح

وترتيبــاً علــى تلــك الأحــكام؛ فــإن تعــذُر وُصــول عُضــو النيابــة أو مَأمُــور الضَبــط القضَائِــي 
إلــى مــكان وقــوع الجَرِيمَــة بوجــهٍ عــام لــن يَقِــف عَقبــةً فــي تنفِيــذ أي حُكــمٍ إجرائِــي مَتــى توفــرت 
وسِــيلة التقنيــة التــي يُمكــن مــن خِالهــا القِيَــام وعــن بُعــد بالعمــل الإجرائــي المَطلــوب وفقــاً للقانوُن، 
فوقــوع الجَرِيمَــة المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي فــي الفضَــاء الخارجــي أو أحــد أجرَامِــه السَــماوية 
أو أثنــاء رِحلــة الانطِــاق إليــه أو العــودة منــه، متــى تطلــب مــن عُضــو النيابــة أو مَأمُــور الضَبــط 
ــة،  ــة المُتبع ــذا الإجــراء بالطــرُق التقلِيدِي ــام به ــذر القِيَ ــة، وتع ــال والمُعاين ــي إجــراء الانتِق القضَائِ

فيُمكــن القِيَــام بــه بواسِــطة وسَــائِل التقينــة الحَدِيثــة كُلمــا أمكــن ذلــك. 

ــي الاتحــادي  ــر المُشــرع الإجرائ ــي أق ــه والت ــائِل الحَدِيث ــذِه الوسَ ــي أن ه ــكٌ ف ــة ش ــس ثم ولي
بمَشــرُوعِيتها، ستُسَــاعد جِهــات التحقِيــق والاســتِدلال علــى القِيَــام بالعَدِيــد مــن الإجــرَاءات 
المَنصُــوص عليهــا فــي قانــوُن الإجــراءات الجَزائِيــة الاتحــادي فــي حالــة وُقــوع أنشِــطة أو أفعَــال 
ــود  ــة أو وج ــع الجَرِيمَ ــال لمَوق ــى الانتق ــة إل ــد، ودُون الحَاجَ ــال الجدي ــذا المَجَ ــي ه ــم ف ــد جَرائِ تُع

ــخصياً.  ــق شَ ــتدلال أو التحقِي ــة الاسِ ــام جه ــاهِد أم ــه أو الش ــي علي المجنِ

صَدَر القانوُن الاتحادي رقم )5( لسنة 2017 في شأن استِخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجَزائِية   )1(
الرئاسة  قصر  في  2017م   /  05  /  (0 المُوافِق  8)14هـ  رمضان   04 في  المُتحِدة  العربية  الإمارات  بدولة 
بأبوظبي، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 06 / 2017م في العدد )616( ، وعُمِل به بعد )6( أشهر من 

تاريخ نشره. 

التالِية  بالكلِمَات والعِبَارَات  يُقصَد  القانوُن  القانوُن على أنه »في تطبيق أحكام هذا  المادة )1( من نفس  وتنص   )2(
المُكلفة  الجهة  المُختصَة:  الجِهَة   .  .  . ذلك:  بغير  النص  سِياق  يَقضِ  لم  ما  مِنها  كل  قرين  المُوضَحة  المَعانِي 

باستِقصَاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المُحَاكمة«. 
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وبنــاءً علــى مــا تقــدم مــن بحــثٍ وتحليــل فــي إجــراء الانتقــال والمُعاينــة بالنِســبَة إلــى الجَرائِــم 
ــي  ــتقع فِ ــم سَ ــأي جَرائِ ــن يَصطــدم ب ــذا الإجــراء ل ــا أن ه ــن لن ــة بالفضــاء الخارجــي؛ يتبي المتعلق
مَجَــال الفضَــاء الخارجــي ســواء كانــت هــذِه الجَرائِــم مــن جَرائِــم الجِنايــات أم مــن جَرائِــم الجُنــح، 
ــة  ــال والمُعاين ــام بإجــراء الانتِق ــى القِيَ ــي إل ــط القضَائِ ــور الضَب ــة أو مَأمُ ــاج عضــو النياب ــن يحت ول
فِعليــاً لئِــا يَترَتــب البُطــان علــى عَــدَم اتخــاذه لهــذا الإجــراء، ليكتفــي فــي ذلــك بمــا قــد يتــم توفيــره 
ــات أو بيانــات أو صُــور أو مقاطِــع فيديــو أو أي شــيءٍ آخــر يَصلــح لأن يكــون دليــل  مــن معلومَ

إثبــات للجَرِيمَــة التــي  وَقعــت. 

ــل  ــي الاتحــادي نحــو إجــراء تعدي ــة المُشــرع الإجرائ ــت عِناي ــا نلف ــك؛ فإنن ــن ذل وبالرغــم م
تشــريعي علــى نــص المَــادة ))4( مــن قانــوُن الإجــراءات الجَزائِيــة الاتحــادي والمُتعلِقــة بوُجوبيــة 
إجــراء الانتِقــال والمُعاينــة فــي جَرائِــم الجنايــات المُتلبــس بهــا، وذلــك لإزالــة أي لبــسٍ أو غمــوضٍ 
ــه  ــيرَات الفِقهي ــة، ولابتعــاد عــن التفسِ ــاب هــذا النــص مــن ناحِي ــد تنت ــق ق ــي التطبي ــة ف أو صُعوب
المُختلِفــة لهــذا النــص والتــي قــد تتعــارض مــع ظاهِــر ألفاظِــه مَتــى تــم تناولهــا بالتدقِيــق والتمحِيص 
مــن ناحِيــة أخــرى، ليكُــون النــص بتقريــر جوازيــة إجــراء الانتِقــال والمُعاينــة أكثــر مُاءمَــة فــي 

التطبيــق مــع وِلادة قانــوُن الفضَــاء الوَطنِــي الــذي تنفــرد أحكامــه بطبيعــة مُســتحدثة خاصَــة. 

الخاتمــــــــة:

ــة بالفضــاء  ــم المتعلق ــي الجرائ ــق ف ــتدلال والتحقي ــي الاس ــة لإجرائ ــتنا التفصِيلِي ــال دِرَاسَ خِ
ــة مُحــددة، تتمَثــل فــي إبــراز  ــا تحقِيــق غايَ ــا نُصُــبَ أعيُنِن الخارجــي علــى النحــو المُتقــدم، وَضعن
ــة بإجــراءات  ــادي والمُتعلِق ــة الاتِحَ ــون الإجــراءات الجزائي ــي قان ــة ف ــة  الأحــكام العَامَ ــدى كفاي مَ
الاســتدلال والتحقيــق فــي مُواجَهَــة الجَرائِــم المُســتَحدثة المتعلقــة بالفضَــاء الخارجــي، مُبينِيــن فــي 
مُحاولتنــا تلــك رأينــا وَوِجهَــة نظرنــا فــي كل جُزئِيــة مــن جُزئِيَــات هــذه الدِراسَــة، داعميــن مَوقِفنــا 
بِمَــا انتهــى إليــه الفِقــه وأحــكام القضَــاء مــن جهــة، ومَــا يَتمَاشــى مــع المَنطِــق القانونــي السَــليم مــن 

جهــة أخــرى. 

وعليــه لــن نَجعَــل الخَاتمــة مُلخصَــاً لِــكُل مــا تَطرقنــا إليــه فــي صَفحَــات هــذِه الدِرَاسَــة، ففــي 
ــلف  ــا سَ ــي عمّ ــي أو يُغنِ ــن أن يَف ــأن التلخِيــص لا يُمكِ ــن ب ــه، فنحــنُ نُؤمِ ــك تِكــرارٌ لا مســوغ ل ذل
بيانــه مــن دِراسَــة تحلِيلِيــة. ولذلــك سَــنقتصِر فــي هــذا المَجَــال علــى إبــرَاز بَعــض النقــاط والأفــكار 
ذات الأهمِيَــة والتــي تناولناهــا فــي هــذه الدِراسَــة، وذلــك فــي صُــورَة عَــدَد مِــن النتائِــج والتوصِيَــات 

التــي سَنســتَعرِضهَا فيمــا يأتــي: 
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أولاً- النتــــــــائج: 

عدم وجود مأموري ضبط قضائي مُتخصِصِين بضبط جرائم الفضاء الخارجي. . 1

مَنــح صِفــة مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي لمَأمُــوري ضَبــط قضَائِــي مُتخصِصِيــن فــي ضَبط . 2
الجَرائِــم الناجِمــة عــن مُمَارســة أنشِــطة وأفعَــال الفضَــاء الخارجــي غير المَشــرُوعة. 

إن منــح مَنــح صِفــة مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي لمَأمُــوري ضَبــط قضَائِــي مُتخصِصِيــن . )
متوقــف علــى توقيــع اتفــاق بيــن الجِهــة المَعنِيــة بشــؤون الفضَــاء فــي الدولــة وهــي وكالــة 

الإمــارات للفضَــاء ووزيــر العــدل. 

إجــراء الانتقــال والمُعاينــة الوجوبــي علــى عضــو النيابــة العَامَــة فــي جرائــم الجنايــات . 4
المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي هــو أمــر مســتحيل لا ســيما إذا كان مــكان وقــوع الجَرِيمَــة 

فــي الفضَــاء الخارجــي أو أحــد أجرَامِــه السَــماوية. 

اســتحالة إجــراء الانتقــال والمعاينــة لعضــو النيابــة العامــة فــي الجرائــم المتعلقــة بالفضــاء . 5
الخارجــي تــم التغلــب عليهــا مــن خــال تشــريع إجرائــي اتحــادي يُمكِــن بِمُقتضَــاه القِيَــام 

بإجــراء الانتِقــال والمُعاينــة عــن بُعــد، وذلــك بواسِــطة وسَــائل التقنيــة المُتاحــة. 

ثانياً- التوصيات: 

لمــا كانــت مشــكلة الدراســة تــدور حــول بحــث كِفَايَــة الأحــكَام العَامَــة فــي قانــون الإجــراءات 
ــم المُســتَحدَثة  ــي مواجهــة الجَرائِ ــق ف ــي الاســتدلال والتحقي ــة بإجرائ ــة الاتحــادي والمُتعلِق الجزائي
المتعلقــة بالفضَــاء الخارجــي ومرتكبيهــا؛ فــإن التوصيــات التــي ســوف تتمخــض عــن موضــوع 
دراســتنا ســوف تــدور رحاهــا حــول ضــرورة منــح صفــة مَأمُــوري الضَبــط القضَائِــي فــي مَجَــال 
الجَرائِــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي لفئــة متخصصــة قــادرة علــى ضبــط الجرائــم التــي تقــع فــي 

هــذا المجــال. 

ــط  ــوري الضَب ــة مَأمُ ــاء صف ــارات للفضَ ــة الإم ــو وَكال ــح مُوظف ــم من ــأن يت ــي ب ــه نُوصِ وعلي
القضَائِــي فــي مَجَــال الجَرائِــم المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي، وذلــك لمــا تتميــز هــذه الفِئــة مــن خبــرة 
وقــدرة علــى تصَــوُر الوقائِــع التــي تُشــكل جَرائِــم الفضَــاء وتصَــوُر مُابســاتها وجَمــع أدِلتهــا وأي 
مَعلوُمَــات بشــأنِهَا، فضــاً عــن إمــكان الكشــف عــن مُرتكِبيهــا، فوجــود مَأمُــوري ضَبــط قضَائِــي 
مُتخصِصُــون وعلــى دِرَايــة بكافــة تفاصِيــل هــذا المَجَــال الجدِيــد وتصَــوُرات الجَرائِــم التــي يُمكِــن 
أن تقــع فيــه، سَــيَعمل علــى التصــدِي وبإحــكام لأي نشــاط أو فِعــل غيــر مَشــرُوع يُمكــن أن يُرتكِــب 

فــي هــذا المَجَــال. 
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كمــا ونوصــي بتدريــب هــذه الفئــة وتأهيلهــا قانونــاً فــور منحهــا الصفــة المذكــورة لتتمكــن مــن 
الحصُــول علــى الإيضاحــات الازمــة مــن الأشــخَاص أو الجِهَــات التــي تــم الحصُــول مِنهَــا علــى 
بــاغ أو شــكوى بشــأن وجــود أنشِــطة فضَــاء خارجــي غيــر مشــروعة أو أي أفعَــال ذات صلــة بهــا. 

ــوُن الإجــراءات  ــي قان ــادة ))4( ف ــكام المَ ــى أح ــل تشــريعي عل ــا ونوصــي بإجــراء تعدي كم
الجزائيــة الاتحــادي والمُتعلِقــة بوُجوبيــة إجــراء الانتِقــال والمُعاينــة فــي جَرائِــم الجنايــات المُتلبــس 
ــن  ــص م ــذا الن ــاب ه ــد تنت ــق ق ــي التطبي ــة ف ــوضٍ أو صُعوب ــسٍ أو غم ــة أي لب ــك لإزال ــا، وذل به
ناحِيــة، ولابتعــاد عــن التفسِــيرَات الفِقهيــه المُختلِفــة لهــذا النــص والتــي قــد تتعــارض مــع ظاهِــر 
ألفاظِــه مَتــى تــم تناولهــا بالتدقِيــق والتمحِيــص مــن ناحِيــة أخــرى، ليكُــون النــص بتقريــر جوازيــة 
ــذي  ــي ال ــوُن الفضَــاء الوَطنِ ــة فــي التطبيــق مــع وِلادة قان ــة أكثــر مُاءمَ ــال والمُعاين إجــراء الانتِق

تنفــرد أحكامــه بطبيعــة مُســتحدثة خاصَــة. 

ــم والجــد،  ــق العل ــى ســلوك طري ــة إل ــة والهداي ــى العناي ــى عل ــد الشــكر لಋ تعال ــراً، وبع وأخي
نقــول بأننــا بذلنــا مــا بوســعنا مــن جهــد فــي ســبيل إنجــاز هــذه الدراســة؛ فــإن كنــا قــد وفقنــا فهــو 
فضــل مــن الಋ ســبحانه وتعالــى عليّنــا، وإن تخللتــه بعــض الهفــوات أو الثغــرات فعُذرنــا أن الكمــال 
لಋ وحــده، ونســأله جــل وعلــى أن يجعــل النجــاح والتوفيــق حليــف كل مــن حــاول أن يُســهم فــي 

عمــل صالــح إنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر. 
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علي سرور عبيد الزعا� ( 703-679 )

701 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

Transliteration Arabic References:                        :ترجمة مصادر ومراجع اللغة العربية
Qaa’imat Almaraaj’i

Awwlan: Alkutub
1. Ahmad Fathy Surour, alwaseet fi qaanoun al’ijraa’aat aljinaa’iyah, dar alnahdah 

al’arabiyah, Alqaahirah, t. 9, 2014. 

2. Joudah Hussain Jihaad, alwajeez fi sharh qaanoun al’ijraa’aat aljazaa’iyah 
al’ittihaadiyah, aljuz’ al’awwal, akademiyat shurtat Dubai, Dubai, t. 1, 2009. 

(. Rajab ‘Abd Almun’im Mitwally, alqaanoun aldawly al’aam, jami’at Al’azhar, kulliyat 
alshree’ah wa alqanoun, bidoun dar nashr, t. 2010 - 2011. 

4. Ramsees Bahnam, al’ijraa’aat aljinaa’iyah ta’seelan wa tahleelan, aljuz’ althaany, 
munsha’at alma’aarif, Al’iskandariyah, t. 1978. 

5. ’Elwy Amjad ‘Aly, alnithaam alqaanouny lilfadaa’ alkhaarijy wa al’ajraam 
alsamaawiyah, dar alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah, t 1979. 

6. Farouq sa’d, qaanoun alfadaa’ alkawny, aldaar aljami’iyah liltibaa’ah wa alnashr, 
Bairout, t. 2, 199(

7. Fateehah Muhammad Qourary, Dr. Ghannaam Muhammad Ghannaam, almabaad’i 

al’aammah fi qaanoun al’ijraa’aat aljazaa’iyah al’ittihaady lidawlat Al’imaaraat 
Al’arabiyah Almuttahidah, al’aafaaq almushriqah nashiroun, Alshaariqah, t. (, 201(

8. Kamil Alsa’eid, sharh qaanoun ‘usoul almuhaakamaat aljazaa’iyah, dar althaqaafah 
lilnashr wa altawzie’, ‘Amman, t. 3, 2010                                                                                                       

9. Laila bin Hammoudah, al’istikhdaam alsilmy lilfadaa’ alkhaarijy, almu’assasah 
aljami’iyah lildiraasaat wa alnashr wa altawzie’, Bairout, t. 1, 2008. 

10. Muhammad Sa’eid Numour, ‘usoul al’ijraa’aat aljazaa’iyah, dar althaqaafah lilnashr 
wa altawzie’, ‘Amman, t 4, 2016. 

11. Muhammad Shallaal Al’aany, ‘usoul al’ijraa’aat aljazaa’iyah fi altashrie’ wa alfiqh wa 
alqadaa’, maktabat aljami’ah, Alshaariqah, t 2, 2018

12. Muhammad ‘Abd Allah ‘Aly Muhyee Aldeen, ahkam aljaw wa alfaddaa’ bain alfiqh 
al’islaamy wa alqanoun aldawly, diraasah muqaranah, aljuz’ althany, Arouqah 
lildiraasaat wa alnashr, ‘Amman, t. 1, 2016. 

1(. Mahmoud Najeeb Husny, sharh qaanoun al’ijraa’aat aljinaa’iyah, aljuz’ al’awwal, dar 
alnahdah al’arabiyah, Alqaahirah, t. 201(. 

Thaaniyan: Alrasaa’il al’ilmiyah. 
14. Muhammad Wafeeq Abu Tallah, tantheem ‘istikhdaam alfdaa’, risaalat duktouraah, 

jami’at Alqaahirah, 1971. 
15. Mamdouh firjaany khattaab, alnithaam alqanouny lil’istish’aar min bu’d min alfdaa’ 



الاستدِلال والتحقِيق فيِ الجَرائمِ المُتعلقِة بالفضَاء الخارجي: دراسة تحليلية في التشريع الإمارا� ( 703-679 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 7021

alkhaarijy, risaslat duktouraah, kulliyat alhuqouq, jami’at Alqaahirah, 1993. 
16. Muna Mahmoud Mustafaa, aljawaanib alqaanouniyah wa alsiyaassiyah li mashaakil 

alfadaa’ alkhaarijy, resaalat duktouraah, jaami’at Alqaahirah, 1975. 
Thaalithan: Altashrie’aat alwataniyah: 
17. Alt’aleemaat alqadaa’iyah. 1 .

18. Alqaanoun al’ittihaady raqm )35( lisanat 1992 bi’isdaar qaanoun al’ijraa’aat 
aljazaa’iyah. 

19. Alqaanoun al’ittihaady raqm )5( lisanat 2017 fi sha’n istikhdaam tiqniyat al’itsaal ‘an 
bu’d fi al’ijraa’aat aljazaa’iyah bidawlat Al’imaaraat Al’arabiyah Almuttahidah. 

20. Almarsoum al’ittihaady raqm )77( lisanat 2017 bindimaam aldawlah ilaa ittifaaq 
inqaadh almallaaheen alfadaa’iyeen wa radd al’ajsaam almutallaqah ilaa alfdaa’ 
alkhaarijy. 

21. Almarsoum al’ittihady raqm )85( lisanat 2000 fi sha’n mu’aahadat almabaadi’ 
almunathimah li anshitat alduwal fi maydaan istikshaaf wa istikhdaam alfdaa’ 
alkhaarijy bima fi dhalik alqamar wa al’ajraam alsamaawiyah al’ukhraa wa 
al’ittifaaqiyatain almuta’aliqatain bihaadhihi al’anshitah. 

22. Almarsoum biqanoun ‘ittihaadi raqm )1( lisanat 2014 fi sha’n wikaalat Al’imaaraat 
lilfadaa’.  inshaa’

Raabi’an: Almu’aahadaat wa al’ittifaaqiyaat. 
2(. Ittifaaq Inqaadh almallaaheen almallaaheen alfadaa’iyeen wa i’aadat almallaaheen 

alfadaa’iyeen wa rad al’ajsaam almutlaqah ilaa alfadaa alkhaarijy 1968 m. 
24. Ittifaaqiyah almas’ouliyah aldawliyah ‘an al’ajsaam allaty tuhdithhaa al’ajsaam 

alfdaa’iyah 1972 m. 

25. Ittifaaqiyat tasjeel al’ajsaam almutlaqah fi alfadaa’ alkhaarijy 1975 m. 
26. Al’ittifaaq almunatham li’anshitat alduwal ‘alaa sath alqamar wa al’ajraam 

alsamaawiyah al’ukhraa 1979 m. 

27. Mu’aahadat almabaadi’ almunathimah li’anshitat alduwal fi maidaan istikshaaf alfdaa’ 
alkhaarijy wa istikhdaamuh bima fi dhaalik alqamar wa al’ajraam alsamaawiyah 
al’ukhraa 1967 m. . 

خامِساً- المَواقعِ الإلكِترُونية. 
www. albayan. ae

www. space. gov. ae 



علي سرور عبيد الزعا� ( 703-679 )

703 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

Legal Reasoning and Investigation in the Crimes 
Related to the Outer Space: An Analytical Study in 

UAE Legislation

Ali Suroor Alzaabi 
College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U. A. E. 

Abstract: 

The national space legislation in its codified concept in the United Arab 
Emirates until 2019 was limited to the provisions of Federal Decree Law 

No. )1( of 2014 regarding the establishment of the UAE Space Agency in 
addition to the United Nations treaties related to outer space that the UAE 

joined and issued nationally. A study should be conducted that highlights 
the adequacy of the general provisions in the Federal Criminal Procedure 

Law related to the procedures of inference and investigation in facing 

crimes related to outer space, especially since the outer space law has not 

yet been realized.

The study relied on the application of crime investigation process, 

gathering evidence and investigation of crimes that arise from practicing 

outer space activities, and examining the possibility of their application to 

this new type of crime.

Keywords: Crimes, Outer Space, Inference, Preliminary Investigation, 
Punishment, the Emirates Space Agency, Space Legislation, Treaty, 

Agreement, Criminal Case, Judicial Arrest Officers, Public Prosecution, 
Accusation, Notification, Complaint, Criminal Procedures.


